
المقدمة:

 

تمثل صياغة العقود التجاة وأحكامها القانونية إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها النظام التعاقدي في اليئات
التجاة الحديثة. فهي لا تقتصر على مجرد تحديد التامات وحقوق الأطاف، بل تشكل الإطار القانوني المنظم للعلاقات

التجاة وضماناً لاستقار التعاملات وحماية المصالح ين الأطاف المتعاقدة.

 

وتُعد مهارة الصياغة القانونية للعقود التجاة من المهاات الأساسية التي ينبغي على المشتغلين بالمجالات القانونية
والتجاة إقانها، لما لها من دور محوري في تقليل الناعات، وضمان وضوح البنود التعاقدية، والامثال للأنظمة والتشعات

المعمول بها.

 

تهدف هذه الدورة التدية إلى تعز قدات المشاركين في صياغة العقود التجاة بطقة مهنية دقيقة تضمن سلامة
البنود، وتاعي التوان ين مصالح الأطاف. كما تسعى إلى تويدهم بالمعرفة القانونية الكاملة بالعقود التجاة من حيث

المفهوم، الأحكام، الأنواع، والفق ينها وين العقود المدنية، مع إلقاء الضوء على الآثار القانونية المترتبة على كل بند من
بنود العقد.

 

كما تضمن الدورة تدباً عملياً على تجنب الصياغات الغامضة أو غير المحكمة التي قد تفتح المجال لتأويلات أو ناعات
مستقبلية، إلى جانب تغطية شاملة للأحكام المرتبطة بالعقود التجاة، والتشعات ذات العلاقة، وأفضل الأساليب لصياغة

البنود الحساسة مثل الشوط الجائية، بنود السة، القوة القاهرة، وبنود التحكيم.

 

وتهدف هذه الدورة أيضاً إلى تمكين المشاركين من فهم التشعات الوطنية والدولية المؤثرة في صياغة العقود، ومواكبة
التحديثات القانونية، بما يعز من قداهم على بناء عقود فعالة، متكاملة، ومتماشية مع يئة الأعمال المعاصرة.

 

الفئات المستهدفة:

 

تستهدف هذه الدورة مجموعة متنوعة من المهنين والممارسين، وتشمل:



 

مدري وأخصائي العقود في المؤسسات والشركات.

المستشان القانونين في القطاعين الحكومي والخاص.

المحامين العاملين في مجالات القانون التجاري والتعاقدات.

واد الأعمال وأصحاب المشاع الناشئة.

موظفي الشؤون القانونية والإداات التعاقدية والمشتات.

مدري المشوعات والعلاقات التجاة.

المدين التنفيذين وصناع القار القانوني.

الباحثين والطلاب المتخصصين في القانون التجاري.

مسؤولي الشؤون القانونية في الهيئات التنظيمية.

المهتمين بالتخصص في صياغة العقود وصناعة التعاقدات القانونية.

 

أهداف الدورة التدية:

 

بحلول نهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:

 

صياغة العقود التجاة القانونية بدقة واحتاف وفق المبادئ القانونية المعتمدة.

التميز ين العقود التجاة والعقود المدنية من حيث الشكل والمضمون.

تحديد مكونات العقد التجاري وتحليل كل بند وفق إطار قانوني متكامل.

اكتساب مهاات التفاوض على الشوط التعاقدية بما يعز مصالح موكليهم.

تجنب الصياغات المعبة التي قد تؤدي إلى ناعات أو التامات غير مقصودة.



اكتساب مهاات ماجعة العقود وتحليل أر كل بند قانونياً وعملياً.

بناء عقود تماشى مع التشعات التجاة الحديثة محلياً ودولياً.

التعامل بكفاءة مع البنود المرتبطة بالقوة القاهرة والسة والمسؤولية.

فهم آليات التعامل مع الناعات التعاقدية القانونية والوقاية منها.

صياغة بنود التحكيم وآليات فض المنازعات بطق قانونية فعالة.

التفاعل مع النظم القانونية المتعددة وتكيف العقود حسب السياق القانوني.

تعز القدرة على اخاذ قاات قانونية مستنيرة ضمن يئة الأعمال.

 

الكفاءات المستهدفة:

 

تم تصميم هذا البرنامج التدبي ليكسب المشاركين الكفاءات التالية:

 

صياغة دقيقة للعقود التجاة تاعي الجوانب القانونية والعملية.

فهم شامل للأحكام القانونية التي تحكم العقود التجاة.

قدرة على تفسير وتكيف البنود التعاقدية بطقة احتافية.

مهاات متقدمة في التفاوض حول شوط التعاقد المعقدة.

تحليل المخاطر القانونية المتصلة بالعقود وكيفية معالجتها.

تصميم عقود متوازنة تضمن العدالة وتحمي حقوق جميع الأطاف.

التفاعل بكفاءة مع التحديثات القانونية والمؤثات التشعية.

صياغة البنود الفنية والمالية بلغة قانونية منضبطة.

إداك دور القضاء والتحكيم في فض الناعات المتعلقة بالعقود.



الاستعداد للتعامل مع العقود متعددة الأطاف أو عبر الحدود.

 

محتوى الدورة التدية:

 

الوحدة الأولى: المبادئ القانونية الأساسية للعقود التجاة

 

مفهوم العقد التجاري وخصائصه القانونية.

التفرقة ين العقود التجاة والمدنية من حيث الأثر القانوني.

شوط صحة العقود وفق القانون التجاري.

دور الإادة والرضا في تشكيل العلاقة التعاقدية.

الأهلية القانونية والتكيف النظامي للعقود.

التفسير القضائي لبنود العقود ودور العرف التجاري.

أهمية الصياغة المحكمة في منع الناعات المستقبلية.

 

الوحدة الثانية: ماحل صياغة العقود التجاة

 

تحديد الاحتياجات والأهداف التعاقدية للطرفين.

منهجية إعداد المسودة الأولية للعقد التجاري.

ماجعة البنود من النواحي القانونية والتجاة.

التفاوض على الشوط الجوهة وتعديلها.

ضمان توان الالتامات والحقوق.



إمام العقد وفق الإجاءات القانونية المعتمدة.

التوثيق الرسمي وحفظ العقود في سجلات مؤسسية آمنة.

 

الوحدة الثالثة: البنود التعاقدية الأساسية والمتقدمة

 

إعداد البنود التمهيدية والتعاف والعناصر الفنية.

نظيم المسؤوليات والأداء المالي والتسليم.

صياغة بنود السة وعدم الإفشاء.

تضمين القوة القاهرة والاسثناءات القانونية.

البنود الجائية وشوط الغامة والتعويض.

تحديد المدة، شوط التجديد، وإنهاء العقد.

إعداد بنود تسوية الناعات والتحكيم بفعالية قانونية.

نظيم القوانين واجبة التطيق في العقود الدولية.

معالجة البنود التقنية والمالية ذات الطيعة المتخصصة.

 

الوحدة الابعة: التشعات والقوانين التجاة الحديثة

 

عرض شامل للقانون التجاري المعمول به.

تحديثات القوانين المحلية وتأيرها على الصياغة.

الاتفاقيات الدولية المؤثرة (مثل افاقية فينا).

تطيقات مقارنة ين الأنظمة القانونية المختلفة.



أر التحول الرقمي على العقود الإلكتونية والتجارة الدولية.

المبادئ القضائية الحديثة في تفسير العقود.

داسة تطيقات واقعية على تعديلات العقود الحديثة.

 

الوحدة الخامسة: إدارة الناعات التعاقدية وحلها

 

تصنيفات الناعات المحتملة في العقود التجاة.

أساليب الوقاية من الناعات من خلال الصياغة الدقيقة.

تقنيات التفاوض لحل الخلافات التعاقدية.

التحكيم كبدل فعال للتقاضي، ماياه وإجاءاه.

صياغة بند تسوية الناعات وفق المعاير القانونية.

التعامل مع الإخلالات العقدية والتعويضات.

أمثلة تحليلية لحالات ناع وحلولها القانونية.

دور التوثيق القانوني في تعز الموقف القانوني أناء الناع.

مهاات اللجوء إلى الخباء القانونين وإدارة الحلول البديلة.

 

الخلاصة والتوصيات:

 

تمثل العقود التجاة الأداة القانونية الأهم لتنظيم العلاقات في عالم المال والأعمال. ومن خلال هذه الدورة، تم تويد
المشاركين بمعرفة معمقة حول كيفية صياغة العقود التجاة وفق الأطر القانونية السليمة، مع التركيز على وضوح البنود،

الالتام بالتشعات، والقدرة على التعامل مع الناعات المحتملة بكفاءة عالية.



 

وصى المشاركون بالاستمار في تطور مهااهم التعاقدية من خلال متابعة التحديثات القانونية، وتطيق ما تم اكتسابه من
معارف وأدوات عملية في يئة العمل الفعلية. كما يُنصح باعتماد الصياغة المحكمة للعقود كوسيلة وقائية لتفادي المخاطر،

وتعز الثقة ين الأطاف المتعاقدة، وضمان استدامة العلاقة التعاقدية ضمن مظلة قانونية محكمة.

 

 


